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توجيه جهود القطاع العام نحو توفير البنية التحتية كأولوية استثمارية في قطاع الطاقة البديلةمولوي لـ«الوطن»: القانون أعطى صلاحية لمراقب التموين بسوق التاجر والصناعي إلى القضاء موجوداً

رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم ٨

الحلاق لـ«الوطن»: يجب أن يكون تعديل القانون مطلب� 
للمستهلكين �نه سيؤدي إلى انخفاض ا�سعار!!

القطاع العام.. عبء يثقل كاهل الاقتصاد

الجاموس: ضرورة التخلي عن القطاعات الصناعية الخاسرة
وتحويلها إلى رابحة عبر طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص

| راما العلاف
يؤكد توجه وزارة الصناعة ضرورة إعادة النظر في دور 
القطاع العام في الصناعات المختلفة إذ لم يعد ممكناً أن 
يستمر القطاع العام في ضخ موارده في قطاعات لم تعد 
تحقق العوائد الاقتصادية المرجوة، وأصبح يتعين عليه 
توجيه الجهود نحو قطاعات أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق 
الـــنـــمـــو الـــمـــســـتـــدام وتـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة لــلاقــتــصــاد 
الوطني، ما يدعو إلــى تــســاؤلات حــول كيفية تحقيق هذا 
التحول بطريقة تضمن التوازن بين التخلي عن القطاعات 
غــيــر الــفــاعــلــة وتــطــويــر قــطــاعــات جــــديــــدة.. وأيــــن يــجــب أن 

تتوجه الجهود؟
الأستاذ في كلية اقتصاد بدرعا في جامعة دمشق الدكتور 
مجدي الجاموس أكد لـ«الوطن» أهمية تحديد القطاعات 
الــصــنــاعــيــة ذات الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة الــخــاســرة والتخلي 
عنها مــبــاشــرة، ورأى أن أهمها الــقــطــاعــات الــتــي لا تحقق 

جدوى اقتصادية.
ويـــرى الــجــامــوس أن معظم الــقــطــاع الــعــام هــو عــبء على 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي فـــي ســـوريـــة بــالــتــالــي فــــإن عــمــلــيــة تحييد 
الصناعات والقطاعات الخاسرة تعد رافداً لتقليل الخسائر، 
إضــافــة إلـــى تقليل الــفــســاد الــمــنــتــشــر بــجــســم الــقــطــاع الــعــام، 
وبالتالي منفعة جيدة للاقتصاد الوطني، ومنها على سبيل 
بـــ١,٣  المثال شركات الغزل والنسيج والتي بالكاد تسهم 
بالمئة من القطاع الصناعي الموجود ورغــم أنها شركات 
كــبــيــرة إلا أنــهــا لا تــحــقــق تــنــافــســيــة، مـــشـــدداً عــلــى ضـــرورة 
هيكلة الصناعات النسيجية لتحقيق إنتاج أفضل وتحويلها 
إلـــى شـــركـــات رابـــحـــة عــبــر طــرحــهــا لــلــتــشــاركــيــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص.
واقــتــرح جــامــوس انــســحــاب الــقــطــاع الــعــام مــن الصناعات 
الغذائية لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليفها وصعوبة استيراد 
الــمــواد الأولــيــة الــلازمــة مــن قبل القطاع الــعــام، إضــافــة إلى 
الشركات التقنية كتجميع التلفاز في مؤسسة سيرونيكس 

لأنــهــا صــنــاعــات تعتمد على الاســتــيــراد ولا تحقق جــدوى 
اقــتــصــاديــة وتنافسية مــحــلــيــاً، مشكلةً عــبــئــاً عــلــى الاقــتــصــاد 

الوطني.
وأشــــــار إلــــى ضــــــرورة إعــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــمــالــي 
المصرفي، إما بالشراكة مع القطاع الخاص أو الانسحاب 
منه لعدم تحقيق الــجــدوى والتنافسية بما لا يتوافق مع 
الأهـــــداف الــحــالــيــة لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة عــبــر إعـــــادة هيكلة 
القطاع العام الإنتاجي لتحقيق فاعلية وجدوى اقتصادية 
رابــحــة تسهم فــي بناء الاقتصاد الوطني فــي ظــل الحاجة 

إلـــى إنــتــاج لتمويل الــعــجــز الــحــاصــل فــي الــمــيــزان الــتــجــاري 
بإيرادات حقيقية وضبط سعر الصرف.

وحــــــــدد الــــجــــامــــوس الآثـــــــــار الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الانــــســــحــــاب مــن 
الــخــاســرة بأنها تتركز فــي مسألة العمالة التي  الــقــطــاعــات 
يمكن أن تحل عبر توزيعها على باقي القطاعات في ظل 
النقص بعدد العاملين لدى القطاع العام أو الإبقاء عليها 
في حالة التشاركية مع القطاع الخاص بصيغة عقد معين.

وأشار إلى أهمية توجيه جهود القطاع العام نحو توفير 
البنية التحتية كأولوية استثمارية في قطاع الطاقة البديلة 

لتمكين الــشــركــات والــمــؤســســات مــن الإنـــتـــاج عــبــر توفير 
حــوامــل الــطــاقــة الــلازمــة لتشغيل الإنــتــاج بــكــفــاءة وفاعلية 
في ظل توافر الإمكانات والموارد البديلة كآبار النفط في 
تــدمــر، وبــئــر قــــارة الــتــي يــبــلــغ إنــتــاجــهــا الــحــد الأدنــــى فقط، 
معتبراً أنه عند عــودة مصادر النفط المحتلة في سورية 
فــإنــهــا لـــن تــكــفــي لــتــحــقــيــق الــطــاقــة الــكــامــلــة الـــلازمـــة لــلإنــتــاج 
وجذب الاستثمار، بالتالي فإن الحاجة إلى الطاقة البديلة 
هي أولوية استثمارية، لافتاً إلى ضرورة استثمار الموارد 

المتوافرة بالشكل الأمثل.

| رامز محفوظ

يعقد الــتــجــار والــصــنــاعــيــون آمـــالاً كبيرة على 
تـــعـــديـــل بـــعـــض الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــخـــص الــعــمــل 
الـــصـــنـــاعـــي والــــتــــجــــاري، والــــتــــي شــكــلــت عــائــقــاً 
خـــــلال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة لــلــعــمــل الـــتـــجـــاري 
كبيرة منهم،  آراء نسبة  والصناعي، بحسب 
وأســهــمــت فــي إعــاقــة أو إبــطــاء دوران عجلة 
الإنـــتـــاج، وشــكــلــت هــاجــس خـــوف لنسبة من 
الــــتــــجــــار والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، مـــثـــل فــــــرض عــقــوبــة 
الــحــبــس لــلــتــاجــر الــمــخــالــف فـــي إحـــــدى مـــواد 
الــقــانــون رقـــم ٨ الــخــاص بــحــمــايــة المستهلك. 
والـــــــــــســـــــــــؤال الــــــــمــــــــطــــــــروح: هــــــــل ســـتـــســـتـــجـــيـــب 
الـــحـــكـــومـــة لــمــطــالــب الـــتـــعـــديـــل الـــمـــطـــروحـــة مــن 
الــتــجــار والــصــنــاعــيــيــن بــالــكــامــل عــقــب الــمــوافــقــة 
على عقد جلسات حــوار فــي كــل المحافظات 
والاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى طــــروحــــاتــــهــــم ومـــطـــالـــبـــهـــم؟ 
وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض 
الــــــواقــــــع عــــقــــب إقـــــــرارهـــــــا أم إن واقــــــــع الـــعـــمـــل 
الــــتــــجــــاري والـــصـــنـــاعـــي لــــن يـــتـــغـــيـــر، وســيــبــقــى 
أربــــاب الــعــمــل يــشــتــكــون مــن الــقــوانــيــن؟ وهــل 
ســيــســهــم الــتــعــديــل فـــي تــحــســيــن واقــــع الــســوق 

وانخفاض الأسعار؟
نــــائــــب رئــــيــــس غــــرفــــة تـــــجـــــارة دمــــشــــق مــحــمــد 
الــــحــــلاق كـــشـــف فــــي تـــصـــريـــح لـــــ«الــــوطــــن» أن 

القوانين،  لتعديل بعض  الــحــواريــة  الجلسات 
مــــثــــل الـــــمـــــرســـــوم رقــــــــم ٨ الـــمـــتـــضـــمـــن قــــانــــون 
التجارة، وقانون  المستهلك، وقانون  حماية 
الــشــركــات، وقــانــون حماية العلامات الفارقة، 
هي أمر ضروري ومهم. وتعديلها ليس مطلبا 
لــلــتــجــار والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، إنـــمـــا يـــجـــب أن يــكــون 
تعديلها مطلبا للمستهلكين، لأن منعكس هذه 
الـــقـــوانـــيـــن حـــالـــيـــاً عــلــى الأرض، ســـــواء كــانــت 
الــداخــلــيــة أم وزارة  الـــتـــجـــارة  تــخــص وزارة 
الــصــنــاعــة  وزارة  أو  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــشـــــؤون 
أو وزارة الاقــتــصــاد أو الــمــصــرف الــمــركــزي، 
مـــا يــصــب فـــي الــنــهــايــة عــلــى الــمــســتــهــلــك، وهــو 

منعكس سلبي حتمي.
ولفت إلى أن تعديل القوانين بالمنطق يجب 
أن يكون مطلبا للمستهلكين، لكن المشكلة أن 
المستهلك ليس على دراية ومعرفة بالقوانين 
الــــمــــوضــــوعــــة، وأيــــــــن مـــصـــلـــحـــتـــه فـــــي حـــــــال تــم 
تعديلها، إنما يفكر بواقع الكتلة النقدية التي 
يمتلكها، وليس بواقع الاقتصاد الكلي، وهذا 

أمر طبيعي.
ولفت إلى أن تعديل القوانين حتما سينعكس 
إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الـــــســـــوق، وســـيـــســـهـــم فــــي رفـــع 
حــالــة التنافسية فــي الـــســـوق، وســـيـــؤدي إلــى 
توفر المواد بشكل أكبر، وبالتالي انخفاض 
الأســــــعــــــار. كـــمـــا أن تـــعـــديـــلـــهـــا يـــشـــجـــع الـــتـــاجـــر 

والــصــنــاعــي على الــعــمــل، ويــرفــع مــن مستوى 
الإنتاجية، ويزيد من فرص العمل.

وأشــار إلى أنه في حال تم تعديل أي قانون 
مــن الــقــوانــيــن الــمــطــروحــة لــلــتــعــديــل، يــجــب أن 
يــطــبــق الــتــعــديــل فـــــوراً، مــشــيــراً إلـــى أن تعديل 
الـــقـــوانـــيـــن لا يــعــتــبــر بـــمـــنـــزلـــة هـــبـــة أو عــطــايــا 
لــلــتــجــار والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، إنـــمـــا تــعــديــلــهــا يــخــص 

الاقتصاد برمته.
وبين الحلاق أن الاقتصاد الوطني لا يبنى 
عـــلـــى قـــوانـــيـــن أو تـــشـــريـــعـــات تـــخـــص وزارة 
واحــــدة، إنــمــا يبنى على قــوانــيــن وتشريعات 
ميسرة للأعمال تخص كل الوزارات المعنية 
بـــالـــشـــأن الاقــــتــــصــــادي. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
فـــإن تــعــديــل الــقــانــون رقـــم ٨ الــخــاص بحماية 
المستهلك أمر مهم، لكن يجب أن يترافق ذلك 
بتعديلات أخرى، مثل تعديل النظام الضريبي 
والـــرســـوم الــجــمــركــيــة، وقــوانــيــن وتــشــريــعــات 
وأســـــلـــــوب  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،  الـــــــشـــــــؤون  وزارة 
الــمــركــزي، مثل  التمويل، وقــوانــيــن المصرف 
التي تخص التعامل بالعملات غير الوطنية. 
موضحاً أن تعديل القوانين التي يتم النقاش 
الــحــوار يعتبر مفصلاً  حولها خــلال جلسات 
أو جــــزءاً مــن مــنــظــومــة كــامــلــة يــجــب تعديلها. 
وتعديل هــذه القوانين كبداية أمــر مــهــم، لكن 
فــي حــال أردنـــا أن يسير الاقــتــصــاد الــســوري 

بـــشـــكـــل كـــــامـــــل ومــــتــــكــــامــــل، يــــجــــب الــــنــــظــــر إلــــى 
الاقــــتــــصــــاد بـــشـــكـــل شــــامــــل ومـــعـــالـــجـــة الأمــــــور 

الاقتصادية بشكل كامل، وليس جزئيا.
وأوضـــــح أن أي قـــانـــون عــنــدمــا يــوضــع يجب 
قــــبــــل أن يــــطــــبــــق أن يــــــعــــــرف هــــــل هــــــو قـــابـــل 
المثال، بالنسبة  للتطبيق أم لا. فعلى سبيل 
لــقــانــون رقــــم ٨ الـــخـــاص بــحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، 
فــــإن الـــتـــجـــار والــصــنــاعــيــيــن وأعــــضــــاء مجلس 
الــشــعــب عــلــى يــقــيــن بــأنــه فـــي حـــال تـــم تطبيق 
هــــــذا الــــقــــانــــون بــــحــــذافــــيــــره، فــــــإن الـــجـــمـــيـــع مــن 
بالحبس، لافتاً  تجار وصناعيين سيعاقبون 
أنــنــا كتجار ضــد عقوبة الحبس للتاجر،  إلــى 
لــكــنــنــا مـــع الــــتــــدرج بــالــعــقــوبــة، الـــتـــي يــجــب أن 
تكون مادية ومتدرجة مع الأخذ برأي غرف 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة بــخــصــوصــيــة 

المخالفة ومدى أهميتها.
بـــــدوره بــيــن أمــيــن ســـر غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق 
وريــــفــــهــــا مـــحـــمـــد أيــــمــــن مـــــولـــــوي فـــــي تــصــريــح 
لـــ«الــوطــن» أنـــه مــن الطبيعي عــنــد تــعــديــل أي 
قــــانــــون أن يـــطـــبـــق هـــــذا الـــتـــعـــديـــل عـــلـــى أرض 
الــــواقــــع عــنــد إقــــــــراره، ولـــيـــس هـــنـــاك مـــا يمنع 
تطبيق أي تعديل للقانون، ونحن كصناعيين 
مــــتــــفــــائــــلــــون بــــتــــعــــديــــل الــــقــــوانــــيــــن الــــمــــطــــروحــــة 

للنقاش خلال جلسات الحوار.
وقال إنه بعد صدور المرسوم رقم ٨ الخاص 

بــحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، الـــــذي صــــدر عــــام ٢٠٢١، 
مـــبـــاشـــرة واطــــلاعــــنــــا كــصــنــاعــيــيــن عـــلـــى مــــواد 
الــمــرســوم، تبين لــنــا أنـــه لــم يميز بالعقوبات 
بــــيــــن الـــمـــخـــالـــفـــة الــــصــــغــــيــــرة غــــيــــر الـــمـــقـــصـــودة 
وبين المخالفات الجسيمة المقصودة، حيث 
كـــلـــتـــا الـــمـــخـــالـــفـــتـــيـــن يـــعـــاقـــب عــلــيــهــمــا بــالــســجــن 
والـــغـــرامـــة، ولـــم تـــرد عــقــوبــة منهما أو إحــدى 
الــقــاضــي سيضطر للحكم  الــعــقــوبــتــيــن، أي إن 
بالحبس والــغــرامــة مــعــا لأقـــل مــخــالــفــة، وهــذه 
مشكلة حقيقية. لذا اعترضنا وطالبنا بتعديل 
المرسوم، وأرسلنا عدة كتب نطالب بتعديله 
لأن هـــذا الــمــرســوم قــد أســـاء إلـــى بيئة العمل 

الصناعي والتجاري.
ولــفــت إلـــى أنـــه بــتــاريــخ ٢٠٢٢/٩/١٩، وجــهــت 
رئــاســة مجلس الــــوزراء إلــى وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك لتعديله بالتشارك 
مــع اتـــحـــادات الــغــرف الــمــخــتــلــفــة، ولـــم يتحقق 
ذلــــــك حـــتـــى الآن. وكــــمــــثــــال، فــــــإن الـــــمـــــادة ٣٤ 
بـ«جرم المشاهدة» أعطت الصلاحية لمراقب 
الـــتـــمـــويـــن بــــســــوق الـــتـــاجـــر أو الـــصـــنـــاعـــي إلـــى 

القضاء موجودا، وقبل التحقق.
وأكـــــــد أن عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات حـــــواريـــــة يـــشـــارك 
فيها جميع الأطـــراف الحكومية والاتــحــادات 
ورجال القضاء والقانــون للوصول إلى تعديل 

مناسب للمرسوم يحقق مصلحة المستهلك.

..ورأي جمعية حماية المستهلك 

حبزة لـ«الوطن»: الجمعية تتحفظ على التساهل بتعديل القوانين
| هناء غانم:

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد 
الرزاق حبزة أن توجهات الحكومة اليوم تؤكد على 
القرار على جميع المستويات  اتخاذ  التشاركية في 

لجهة تعديل التشريعات وبعض مواد القوانين.
على  العمل  يتم  أنه  لـ«الوطن»  حديثه  في  وأوضح 
الرؤى  من  العديد  تتضمن  شاملة  ورقة  إعداد 
قوانين  لأربعة  مسودة  بإعداد  المتعلقة  المقترحات 
أولها  العمل عليها ضمن فريق عمل مشترك  يتم 
القانون /٨/ الخاص بحماية المستهلك إضافة إلى 
عنه  أولية  مسودة  توجد  والذي  الشركات،  قانون 
هو  والأهم  الملكية  حماية  وقانون  الغرف  وقانون 
منظومة التسعير والتي تدخل بعدة قوانين خاصة 

والاعتبارات  المصالح  عن  بعيداً  وذلك  بالوزارة.. 
الشخصية.

وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  أن  أكد   - حبزة 
الأعمال  قطاع  مع  لقائها  في  طالبت  المستهلك 
التجارة  غرف  من  ممثلين  تضم  لجان  بتشكيل 
والصناعة وجهات عديدة من خبراء واقتصاديين 
وجمعية  والجمارك  الشعب  مجلس  من  وأعضاء 
مدروسة  خطة  ضمن  للعمل  المستهلك  حماية 
صياغة  إلى  يصار  بحيث  مقترحاتهم  لتقديم 
للحكومة  لتقديمها  واضحة  ورؤية  مسودة 
بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية 
خصوصيتها،  محافظة  لكل  لأن  المحافظات  في 
والأهم أن تكون الأمور متوازنة مع أخذ مصلحة 

المواطن بعين الاعتبار،

الأكبر  التركيز  أن  الواضح  من  أنه  إلى  وأشار 
السجن  استبدال عقوبة  والتجار على  للصناعيين 
كجمعية  أننا  إلى  مشيراً  غيرها  أو  مادية  بعقوبة 
هناك  كان  وإذا  القوانين  تعديل  من  جزء  نحن 
تساهل أو تمادٍ في تعديل القوانين فنحن نتحفظ 
والاتجار  والتدليس  والفساد  فالغش  ذلك  على 
الاستمرار  ويجب  احمر/  /خط  المقننة  بالمواد 
بعقوبة السجن ويجب عدم التساهل بكل ما يسبب 
والاقتصاد  والمجتمع  المستهلك  على صحة  بضرر 
الوطني لافتاً إلى أن تعديل القانون لا يعني إلغاء 
العقوبات الصارمة لكن هناك بعض الثغرات نحن 
مع تعديلها، لأنها لا تحتاج إلى السجن لاستمرار 

عجلة الإنتاج وحركة الأسواق.
على  الحبل  نترك  لن  كجمعية  «أننا  ليؤكد  وعاد 

بطرق  سابقاً  تتم  كانت  التي  فالفوضى  الغارب، 
أو  الموظف  من  الابتزاز  وحالات  مشروعة  غير 
العمال  أحد  باسم  المخالفة  وضع  أو  التهريب 
الموجودين لدى التاجر أو الصناعي مع دفع مبلغ 
من المال وغيرها لم يعد مسموحاً بها، والحكومة 
جادة بأن يكون هناك عقوبات صارمة مع التأكيد 
أننا كجمعية نعمل  على موضوع الإغلاقات علماً 
على أن يكون هناك توازن بين المستهلك والتجار 
حتى يستمر العمل وبالوقت نفسه لا نفتح المجال 
المواطن،  باستغلال  الضعيفة  النفوس  لأصحاب 
عقوبتهما  ستكون  بالتأكيد  والغش  الفساد  لأن 
واحد  كفريق  العمل  علينا  إنه  وأضاف:  الحبس، 
لإعداد قانون عادل وموضوعي لحماية المستهلك 
من جهة ويتناسب مع كل الظروف من جهة أخرى.

الليرة الذهبية ٩٫٦٥٠ ملايين ليرة والأونصة ٤١٫٨ مليون ليرة 

غرام الذهب يرتفع ٢٢ ألف ليرة محلي� مع ارتفاعه عالمي�
| الوطن

ارتــفــع ســعــر الــذهــب فــي الــســوق المحلية الــيــوم ٢٢ ألــف 
ليرة ســوريــة للغرام الــواحــد  عيار ٢١ قيراطاً عــن السعر 

الذي سجله أول أمس.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة 
وصــنــع الــمــجــوهــرات والأحـــجـــار الــكــريــمــة بــدمــشــق أمــس، 
سجل غرام الذهب عيار ٢١ سعر مبيع  مليوناً و١٣٧ ألف 
لـــيـــرة، وســعــر شــــراء مــلــيــونــاً و١٣٦ ألــــف لـــيـــرة، فـــي حين 
 سجل الغرام عيار ١٨ سعر مبيع ٩٧٤٥٧١ ليرة، وسعر 

شراء ٩٧٣٥٧١ ليرة. 
وحــــددت الــجــمــعــيــة ســعــر مــبــيــع الأونـــصـــة عــيــار ٩٩٥ بـــ٤١ 
مليوناً و٨٠٠ ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 

٢١ بـ٩ ملايين و٦٥٠ ألف ليرة.  
وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد 
بالتسعيرة النظامية  الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني 
وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، على أن يتم 
استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة 
مــضــافــاً  إليه أجـــور التصنيع، مشيرة إلــى أن أي مخالفة 
يمكن  كما  والمالية،  للمساءلة  القانونية  الحرفي  تعرض 

إرسال الشكاوى على أرقام الجمعية.
وتـــــجـــــاوزت أســــعــــار الــــذهــــب عـــالـــمـــيـــاً عــتــبــة ٢٧٠٠ دولار 
للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة، وحقق 
المعدن الأصفر أكبر مكسب أسبوعي له فيما يقرب من 

عامين، إذ طغى الطلب على الــمــلاذ الأمــن وســط ازديــاد 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــحـــرب الـــروســـيـــة- الأوكـــرانـــيـــة عــلــى قــوة 
الـــــــدولار وانـــخـــفـــاض الـــتـــوقـــعـــات بــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 

الأميركية الشهر المقبل.
وصـــعـــد الــــذهــــب فــــي الـــمـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة ١,٥بـــالـــمـــئـــة إلـــى 
أعــلــى مستوياته  لــلأونــصــة، مسجلاً  ٢٧٠٩,٢٤ دولارات 

منذ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة  وجــرت تسوية 

١,٤بالمئة إلى ٢٧١٢,٢٠ دولاراً.
وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس أن الذهب يستمد 
الدعم من ارتفاع عملة بتكوين إلى نحو ١٠٠ ألف دولار، 

والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا.
ويــــــــــــزداد الإقــــــبــــــال عــــلــــى الـــــذهـــــب فـــــي أوقــــــــــات الــــتــــوتــــرات 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة والــــمــــخــــاطــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وكــــــذلــــــك مــع 

انخفاض أسعار الفائدة.
وربح المعدن أكثر من ٥,٧ بالمئة هذا الأسبوع، ويستعد 
لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ مـــارس/آذار ٢٠٢٣، 
عـــنـــدمـــا هـــــزت مـــوجـــة مــــن الأزمــــــــات الــمــصــرفــيــة الأســــــواق 

العالمية وعززت الطلب على الأصول الأكثر أماناً.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن النفيسة الأخـــــرى، زادت الــفــضــة في 
المعاملات الفورية ١,٥ بالمئة إلى ٣١,٢٤ دولار للأونصة، 
إلــى ٩٦٤,٣٦ دولار  بالمئة  بنسبة ٠,٦  البلاتين  وصــعــد 
فــي حين ارتــفــع الــبــلاديــوم ١,٤ بالمئة مسجلاً ١,٠١٥,٠٠ 

دولار للأونصة.

إعادة هيكلة القطاع العام المالي المصرفي


